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وزارة المالیة بشأن النزاع القائم بین الجھاز والھیئة العامة للأبنیة التعلیمیة حول أحقیة 

 . شارع مدرسة البنات دكرنس محافظة الدقھلیة ٣الجھاز في ثمن الأرض الكائنة 

  

صل في ملكیة الدولة  أن الأ٧/٥/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في   

ملكیة الدولة ملكیة عامة أنھا تستھدف إدارة المرفق العام التي تضطلع بأعبائھ ، وان الانتفاع 

بالمال العام یكون بدون مقابل لأنھ لا یخرج عن كونھ استعمالا للمال العام فیما أعدلھ ، ویكون 

شراف الادارى على ھذه الأموال نقل الانتفاع بھ بین أشخاص القانون العام بنقل التخصیص والأ

بدون مقابل ، ولا یعد ذلك من قبیل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فیھا ، وذلك انھ لا یصح 

من القانون المدني ، لان ھذه المادة وردت ) ٨٧(القول بتعدد الخدومین العام استنادا إلى المادة 

امة سواء كان تحت ید الدولة أو الأشخاص في شأن تحدید صفة المال العام المخصص للمنفعة الع

  .الاعتباریة العامة 

 – شارع مدرسة البنات بدكرنس ٣ أن العقار رقم – في الحالة المعروضة –والحاصل   

فؤاد خلیل فارس صعب ، وقد قامت وزارة التربیة والتعلیم / محافظة الدقھلیة كان مملوكا للسید 

ستخدامھ كمدرسة ، وبصدور قرار رئیس  لا١/١/١٩٣٥باستئجاره بموجب عقد مؤرخ 

 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، ١٩٦١ لسنة ١٤٠الجمھوریة رقم 

ومن بینھا العقار المشار إلیھ تولى جھاز تصفیة الحراسات التابع لوزارة . ومن ضمنھم المذكور 

ھوریة مصر العربیة وللولایات المالیة إدارة ھذه الأموال ، وبموجب الاتفاقیة الموقعة بین جم

المتحدة الأمریكیة لتعویض رعایا الأخیرة عن القرارات الصادرة بفرض الحراسة علیھم والتي 

 ، فقد تم تعویض ١٩٧٦ لسنة ٥٩٩تم التصدیق علیھا وصدر بھا قرار رئیس الجمھوریة رقم 

 لسنة ١٤٠٥رقم المذكور ، وصدر قرار التعویض النھائي من رئیس جھاز تصفیة الحراسات ب

وبصدور موافقة .  ومنذ ذلك الوقت فان العقار أصبح مالا مملوكا للدولة ملكیة خاصة ١٩٧٦

 على تخصیصھ لوزارة التربیة والتعلیم لإقامة ٢٨/١٢/١٩٩٢رئیس مجلس الوزراء بتاریخ 

المدرسة مدرسة جدیدة علیھ ، وتسلم الھیئة العامة للأبنیة التعلیمیة لھ وبناء مدرسة جدیدة محل 

 ، یكون ھذا العقار قد انتقل إلى ١٠/٢/١٩٩٤القدیمة ، وتسلیمھا لوزارة التربیة والتعلیم بتاریخ 

الملكیة العامة للدولة ، حیث تم تخصیصھ للمنفعة العامة بالفعل ، ومن ثم تغدو مطالبة جھاز 

لیھ غیر قائمة على سند تصفیة الحراسات للھیئة العامة للأبنیة التعلیمیة أداء ثمن العقار المشار إ

  .من القانون حریة بالرفض 
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